كان كلامنا المتقدم في دفع المحذور الموجه به كلام ابن قبة، المحذور الثالث الذي وجهنا به كلام ابن قبة،والذي أورده صاحب المحكم، وخلاصته أن كلام ابن قبة من قوله (يستلزم جعل الإمارة حجة تحليل الحرام وتحريم الحلال يرجع إلى التشريع المحرم)...
أجبنا أجاب الماتن بالأحرى عن هذا الإشكال بوجهين:

الأول: أننا نحن نسند ذلك إلى الشارع بطريق وارد من الشارع، والتشريع هو الإسناد إلى الشارع من غير طريق، لكننا في المقام نسند الحكم بلحاظ الطريق أو الإمارة الدالة على هذا الحكم.

الوجه الثاني أو الجواب الثاني: أننا عندما ننسب هذا الحكم إلى الشارع لا ندعي أنه هو الحكم الواقعي، بل نقول إنه الحكم الظاهري، بمعنى آخر أي أن ما دللت عليه الإمارة هو ما يريده الشارع وهو الوظيفة العملية للمكلف في الظاهر وليس في الواقع، وعندئذٍ لا محذور في نسبة هذا التكليف الظاهري للشارع باعتبار أن الشارع كلف المكلفين بهذا التكليف الظاهري، ولذلك قلنا: إن العمدة هو الإجابة عن إشكال ابن قبة على تقريره أو تقريبه بالوجهين الأول والثاني، الأول الذي هو تفويت الملاكات، الثاني الذي يلزم منه التضاد أو التناقض، العمدة ينبغي أن تكون في الإجابة على هذين الوجهين.

بعد ذلك قلنا إن إشكال ابن قبة أصولاً إنما يرد على رأينا كعدلية أما على رأي المصوبة أكانوا أشاعرة أم معتزلة لا يرد الإشكال، غير أن الأصوليين أجابوا عن الإشكال بناءً على التصويب المعتزلي فقط

فحسب، والحال حري بهم أن يجيبوا على الإشكال، أو طردوا الإشكال، قالوا: لا يرد إشكال ابن قبة بناءً على التصويب المعتزلي،وكان حري بهم أن يقولوا لا يرد الإشكال بناءً على التصويب بنحو مطلق، سواءً كان أشعرياً أم معتزلياً...

.....

من باب أولى نعم، والظاهر هو هذا، هذه الفذلكة، يعني هم أجابوا عليه بنظرية المعتزلة، لأنه إذا اتضحت الإجابة، يعني إذا قالوا لا يرد بناءً على رأي المعتزلة هذا من باب أولى لا يرد على رأي الأشاعرة، لعله هذا هو رأيهم....

كلامنا في هذا اليوم في بداية الإجابة على إشكال ابن قبة بالتقريب الأول والثاني، الآن نرى....
الإجابة الأولى على إشكال ابن قبة ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله) انظروا ماذا قال الشيخ الأعظم، يقول: إشكال ابن قبة يقول هكذا: لو جعل الشارع الإمارة حجة للزم من ذلك تفويت الملاك، اختصرنا الطريق، لا يخفى عليكم، حذفنا بعض المقدمات...
تفويت الملاك، يقول نعم، كلا، لا يكون تفويت الملاك منسوباً إلى الشارع بسبب جعله للإمارة حجة، لماذا غير منسوب إلى الشارع؟ هناك مبنى أصولي يقول انسد باب العلم بالأحكام الشرعية، انسداد باب العلم ما معناه؟ أنت ماذا ترجع له؟ ترجع إلى حجية الظن المطلق، أيضاً فلو جعل الشارع الإمارة حجة، ما يقال للشارع أنك فوت على المكلف الأحكام، لأنه ينبغي أن نناقش في رتبة متقدمة لماذا سد الشارع باب الحصول على الأحكام للعلم والعلمي؟ هذا الذي فوت على المكلفين المصالح، مصالح الأحكام، أما بعد أن آمنا، سلمنا بانسداد باب العلم والعلمي، بعد هذا الإشكال إشكال ابن قبة لا يرد، لأنه إذا قال لنا ابن قبة، فوت علينا مصالح الأحكام الواجبة، أوقعنا في مفاسد الأحكام المحرمة، نقول له:كلا، لأن الظن مطلقاً حجة، سواءً جاء بطريق هو مجعول من عند كشارع أو لم يجعله، هو حجة، الذي ينبغي أن يناقش هو لماذا انسد باب العلم والعلمي؟ لماذا الشارع ما فتح لنا طريقاً؟ وهذا ليس موردنا في هذا الباب، فصار إشكال ابن قبة من ناحية صناعية يقول الشيخ الأعظم لا يرد على هذا الوجه، ينبغي أن يناقش ابن قبة لماذا انسد باب العلم والعلمي، لأنه إذا سلمنا نحن قلنا نحن أصوليون نؤمن بانسداد باب العلم والعلمي، بعد يأتي لنا ابن قبة يقول يلزم تفويت المصالح لو جعل الشارع الإمارة حجة، نقول له: اسكت، لا يلزم ولا شيء، لأنه أيضاً حجة، حتى لو جاء من رفيف الطير أيضاً حجة، هذا معنى انسداد باب العلم والعلمي، فأنت روح ناقش هناك في مرتبة سابقة، قل: لماذا انسد باب العلم والعلمي، وليس
هنا في هذه المرتبة...

......

أي تنظير؟ هذا ليس تنظيراً، هذه إجابة حقيقية، يقول 
نحن عندنا بابان، باب للحوزة من جهة اليمين وباب للحوزة من جهة الشمال، إشكالك أنت يا ابن قبة يرد على باب الحوزة الذي من جهة اليمين، ونحن كلامنا في الباب الذي من جهة الشمال، يعني ليس في بحثنا أنت يا ابن قبة، واضحة لكم؟ ولكن هذا يلزم أنكم تعرفون، يمكن واحد يقول لي: كيف؟ ما معنى انسداد باب العلم؟ يعني قطع ما عندنا بالأحكام، ما معنى انسداد باب العلمي؟ يعني الروايات هذه ما تصير عندنا معتبرة، ما آمنا بحجيتها، هذا كله أنا فارضه أنكم مار عليكم وواضح لكم مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، وإلا كان ما أتكلم وإياكم وأوضح لكم أصول الفقه...
....

لا، يعني افترضنا أن باب العلم أيضاً يوجب الإطمئنان أو القطع، يعني آمنا به...

....

يعني قطع تعبدي، خلاص آمنا من ناحية الشرع...

....

لا، خلونا نفرق بين حيثيتين، إذا قلنا خلاص بعد الشارع جعل الإمارة علماً، انتهى ما فيه عندنا مشكلة، يعني عندنا طريقان لأخذ الحكم الشرعي، نحن علم عندنا، لأن العلم سواءً أخطأ أم أصاب هو حجة....

....

ولذلك رأيت كيف، أنت الآن جاي تؤيد الشيخ، تقول انقل الإشكال في مرتبة أولى، نحن نقول لك، نحن ليس، رأيت كيف أنت الآن مع الماتن ومع الشيخ الأعظم، تقول له: إشكالك يا ابن قبة ما يرد في هذا المورد، في المرتبة الأولى، لماذا؟ معي؟ اتضحت لك الفذلكة الحيثية؟

الآن إذاً نحن عرفنا، الشيخ الأعظم يقول: يكون ننتبه، ابن قبة هذا اشتبه عليه مورد إيراد الإشكال، كان ينبغي أن يورد الإشكال أين؟ نعم في مبحث الظن، أو في مبحث العلم، العلم إذا كان حجة، سواءً كان علماً قطعياً أو علماً تعبدياً، يقول: لا، ترى إذا قلنا نعم العلم عندنا ليس دائماً يوصلنا إلى الأحكام الواقعية والصحيحة، قد نخطئ في علمنا، وبالتالي قد يقال بانسداد باب العلم، لأنه أصلاً نحن ليس معلوماً أن الشارع يعني فتح لنا باب علمٍ يوجب لنا الاطمئنان أو القطع، انسد علينا باب العلم والعلمي، للحصول على الأحكام، ونتنزل بعد انسداد باب العلم والعلمي إلى حجية أيضاً....هناك يورد إشكاله ابن قبة،هذا محل إيراد إشكاله، نحن ماذا علينا منه، نحن الآن نرجه في باب ثاني، واضحة لنا الفكرة؟ يعني إشكاله منتفي من الجذر في هذا المقام....

أيضاً، الشيخ النائيني طور إجابة الشيخ الأعظم، ماذا قال؟ قال: إشكال ابن قبة أصلاً لا يرد حتى مع انفتاح باب العلم والعلمي، عجيب، يقول ما يرد، انظر كيف ما يرد؟ يكون ينتبه ابن قبة، لما يشكل يكون يتأمل قبل إشكاله، في بعض الناس يجيء ويشكل من دون تأمل، لكن بعض الناس ماذا؟ يتأمل ثم يشكل، ابن قبة (رحمه الله) تسرع قبل أن يتأمل أشكل، عجيب، المحقق النائيني هذا يتكلم، ولكن لا يقول هذا الكلام الذي أنا قلته، ولكن تحت السطور، انظر ماذا يقول، يقول: حتى مع انفتاح باب العلم والعلمي لا يرد إشكال ابن قبة، طيب انفتح باب العلم والعلمي، يعني قال لك الشارع: أنا جعلت الإمارة طريقاً للوصول إلى الواقع، جاء إشكال ابن قبة قال: نعم، هذا يلزم أن تكون الإمارة في صورة الخطأ فوتت الملاك، نقول له: اسكتك، لا يقول لي أنا عالم يقول لي: اسكت، يقول لي انصت، نقول له:ما يخالف اسكت، نحن لا نتناقش في الألفاظ، اسكت وانصت كلاهما على حد سواء...يقول اسمع ماذا يقول المحقق النائيني، الشارع دقيق عالم، بكل شيء عالم، يعلم أن القطع في بعض الأحيان، قطع المكلف يصيب ويخطئ، أليس كذلك؟ ويعلم أن الإمارة التي مجعولة من عنده تصيب وتخطئ، أليس كذلك؟ نعم، فلما علم أن استنفاذ جهد المكلف حتى يصل إلى مرتبة من الإطمئنان، ومن القطع، يصيب ويخطئ، والإمارة أيضاً تصيب وتخطئ، فماذا عنده؟ ماذا يقول بعد؟ يقول نعم المكلف إذا أنا ما فتحت له باب العلم أين يروح؟ لا باب العلم ولا باب العلمي، سكرتهم عليه، أين يروح؟ يروح للأصول العملية، أليس كذلك؟ لأنه إما يصير عنده ظن، فإذا قلنا باعتبار حجية الظن، أو قلنا أصلاً الظن هذا غير، رح للأصول العملية، دائماً اجري الأصل العملي، هذا يخلي عندنا شريعة أصلاً ما فيه، يصير ما فيه شريعة بالمرة، بالمرة ما فيه شريعة، ولكن لأن الشارع حكيم ويعلم بأنه إذا أجرى الأصول العملية هذا المكلف ونفى الأحكام، كم ينتفي من الأحكام؟ ثمانون بالمائة، ثمانون بالمائة من الأحكام كلها تنتفي، طيب، فلذلك الشارع علم أن فتح باب العلمي، لما يفتحه كم يصيب من الأحكام؟ خمسة وسبعين في المائة، فقط خمسة بالمائة الإنسان مع انفتاح باب العلم يخطئ فيها، أيهما أولى للشارع المقدس يجعل الإمارة حجة لتحقق للمكلف إصابة أحكام بنسبة خمسة وسبعين بالمائة، خمسة وتسعين في المائة، وخطأ خمسة في المائة، وإلا لا يجعل الإمارة حجة، لأن هذه الخمسة في المائة التي أخطأ فيها يلزم منها تفويت ملاكات، ما يخالف تفويت ملاكات خمسة في المائة بالنسبة لأحكام الشريعة أحسن من تفويت كم، خمسة وتسعين في المائة، معي؟ فيدور الأمر بين الحفاظ على ملاكات خمسة وتسعين في المائة من أحكام الشارع المقدس، أو إشكال ابن قبة هذا الذي تحليل حرام، تفويت ملاكات خمسة بالمائة، خلونا الآن على أننا نجاوب على مسألة تفويت الملاك، فليكن تفوت خمسة في المائة، أحسن من يفوت علينا خمسة وتسعين في المائة، فحتى بناءً على انفتاح باب العلمي، يعني ما آمنا قلنا بتمامية مقدمات الانسداد، أصلاً إشكال ابن قبة لا يرد...

يقول الماتن: كلام المحقق النائيني خوش كلام، ولكن هذا ليس من مبتكرات المحقق النائيني، يكون ننتبه، هذا مذكور في ثنايا ومطاوي كلام الشيخ الأعظم، عندما أراد أن يجيب عن الإشكال ذكر هذا الوجه في مطاوي كلامه على تقرير الانسداد قال حتى مع انفتاح باب العلمي يمكن أن يقال كذلك، فأخذه النائيني قال: أنا هذا من مبتكراتي، لا، ليس من مبتكراتك، هذا كلام الشيخ فيه ماذا؟ عرفنا؟

ولكن الآغا ضياء نظر إلى كلام المحقق النائيني، قال: الصحيح في الإجابة كلام الشيخ الأعظم، ولذلك الشيخ الأعظم ذكر هذا الوجه في مطاوي كلامه ولم يجعله وجهاً لورود إشكال دقيق عليه، فكان الشيخ يتوجه إلى الإشكال الدقيق الوارد، والنائيني خفي عليه الإشكال الدقيق الوارد، عرفنا؟ يقول انظر الآغا ضيا، يقول: يكون نحن ننظر إلى أمرين مختلفين:
الأمر الأول: نقول الشارع جعل الإمارة حجة بناءً على انسداد باب العلم والعلمي، صحيح، لأنه راح ما يرد الإشكال، وراح تحصل لنا اشكثر ملاكات أحكام، مافيه أي مشكلة، لكن إذا قلنا: لا، مع انفتاح كما قال النائيني، هذا يرد علينا محذور لا يمكن أن نلتزم به، انظروا المحذور، انتبهوا إليّ....المحذور مرة التفويت، تفويت الملاك ننسبه إلى الشارع مباشرة، نقول الشارع فوت الملاك للحكم، هذا يصح أو ما يصح؟ ما يصح، تنسب التفويت، تفويت الحكم مباشرة إلى الشارع، مع جعله انفتاح باب العلم، انفتح باب العلم، يعني جعل الشارع الإمارة حجة، وفوت علينا، صار باختيارنا، بعملنا، نحن أخذنا بالشارع والشارع متوجه لنا، وبإذنه واختياره كشارع، واختيارنا كعاملين بتكليفه فوتنا ملاك الحكم الواقعي، هذا ما يصير، لكن إذا انسد باب العلم والعلمي، هذا بعد المكلف مثل القاطع، يصيب قطعه ويخطئ، لكنه معذور في الخطأ، نصير معذورين لأننا غير مختارين، لانسداد باب العلم والعلمي، فلذلك كانت إجابة الشيخ الأعظم ـ بقوله إن إشكال ابن قبة لا يرد مع انسداد باب العلم والعلمي ـ دقيقة، أما تتمة الإجابة حتى مع الانفتاح من المحقق النائيني فيها ضعف واضح بين، عرفنا الضعف؟ لأنا مرة ننسب مباشرة تفويت الملاك إلى الشارع وفيه قبح لا يمكن أن نلتزم به، ومرة نقول: لا، باعتبار انسداد باب العلم والعلمي، مثل الذي عنده قطع وأخطأ، ليس باختيارك أنت كمكلف فات الملاك، ولا من الشارع، الظروف الخارجية هي التي جعلت باب العلم والعلمي ينسدا، ففاتك الملاك، فتصير معذوراً، كما إذا قطعت وعملت بقطعك ولم يصب قطعك الواقع، تصبح معذوراً، هذه فذلكة كلام الشيخ الأعظم أنه ماذا؟ لم يصرح، جاء به في مطاوي، ثنايا الكلام، رأيتم كيف دقة الشيخ الأعظم؟ أما المحقق النائيني اشتبه عليه المطلب (رحمه الله)، الماتن يقول: الصحيح كلام الشيخ الأعظم وكلام المحقق النائيني، الذي جاء به في مطاوي كلامه ليس قصده أنه، يقول كلاهما من باب واحد الشيخ، لكن ما أفرده، ليس دائماً الإنسان العالم يقعد يفصل كل نقطة، مرة يشير إليها بالإجمال، ومرة يشرحها بالتفصيل، فكان من بلاغة الشيخ، ماشاء الله على الشيخ الأعظم، من بلاغته أن يختصر ليفيد من يأتي بعد ليفصل في كلامه، مثل آيات القرآن الكريم بعضها مجمل، وبعضها مفصل، ومحكم ومتشابه، ما شاء الله، كلام العلماء كذلك، فالشيخ الأعظم كلامه صحيح، والتفصيل الذي أورده المحقق النائيني لكلام الشيخ الأعظم في محله أيضاً، عجيب! نعم، يقول له: انت انظر إلى كلام المحقق النائيني، وانظر إلى ما قلناه فيما تقدم، ما معنى كلامك يا أيها المحقق العراقي من قولك (لو نسبنا تفويت الملاك إلى الشارع باختياره لكان قبيحاً)، لأنه نصب طريق وفوت علينا ماذا؟ ما هذا الكلام؟ نحن قلنا فيما تقدم: لو لم ينصب طريقاً لكان قبيحاً، لأنه إذا علم بأنه ما تفوتك إلا ماذا؟ خمسة في المائة، وتصيب ماذا؟ خمسة وتسعين في المائة، هذا، عدم نصبه للطريق هو القبيح، فنقول إنه يمكن رد كلام ابن قبة، سواءً بالقول على أن باب العلم والعلمي انفتحا أم انسدا، وكلام الشيخين، النائيني بالتفصيل والشيخ الأعظم بالإجمال في محله، وكلام الشيخ العراقي اشتبه عليه المطلب، نعم بالعكس....
....

هو العلم نقطة كثره الجاهلون، ولماذا دائماً يخلون حواشي، حتى الواحد يعلق....

فيه تتمة، ولكن نحن الآن نطبق، وإلا فيه شيء حلو بعد هم...

.....

تطبيق:

ومن الظاهر أنهما مبنيان على ما هو الحق من التخطئة، وليس الإمارة تصيب الواقع والاجتهاد يصيب الواقع...

ولا موضوع لهما على التصويب، لعدم بقاء الحكم الواقعي على خلاف ما قامت عليه الإمارة أو الطريق، حتى يلزم من الإمارة أو الطريق تفويت ملاك الحكم الواقعي، أو جعل حكم آخر مضاد للحكم الواقعي، حتى يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، من دون فرق بين التصويب المنسوب للأشاعرة الراجع إلى عدم وجود حكم واقعي في عالم اللوح المحفوظ، قلنا فقط جبريل قاعد ماذا يكتب؟ الذي يوصل له العلماء، غير مؤدى الطريق، نفس مؤدى الطريق هو الحكم الواقعي الذي يريده الله في حق المكلفين، والتصويب المنسوب للمعتزلة المبني على المحو والإثبات، أنه فيه أحكام الله جعلها، ولكن أمر جبريل، قال: انظر أي مجتهد يخالف هذا الحكم الذي جعلته في اللوح المحفوظ امحه وضع هذا بدلاً عنه...

المبني على جعل الأحكام الواقعية مع قطع النظر عن الطرق، مع كون قيام الطرق المخالفة للأحكام الواقعية رافعة لذلك الحكم الواقعي، لحدوث الملاك المزاحم لملاكات الحكم الواقعي والرافع للحكم الواقعي، والموجب لجعل الحكم على طبق ما أدى إليه رأي المجتهد، فما يظهر من غير واحد من الأصوليين في دفع المحذور المذكور بما يناسب الوجه الثاني من التصويب، يعني الوجه المعتزلي في غير محله، نحن قلنا لا، في محله، لأنه إذا دفعناه على التصويب المعتزلي، من باب أولى الأشاعرة، لأنه خروج عما هو مفروض الكلام، ويظهر التسالم عليه بيننا من بطلان التصويب بكلا الوجهين.

إذا عرفت هذا يقع الكلام في المحذورين معاً، فنقول: أما المحذور الأول هو في الملاك، فقد ذكر شيخنا الأعظم، وذكر غيره أيضاً أنه لا يلزم مع فرض انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية إذ معه يكون الموجب لفوات الملاكات هو الانسداد لا جعل الطرق، عرفنا الإشكال، ولكن طبعاً نحن لانخليه فقط انسداد باب العلم، قولوا والعلمي، لأن ذاك العلمي أيضاً علم، عرفنا؟ كلا....نعم...

إذ معه يكون الموجب لفوات الملاكات للأحكام المدعاة من قبل ابن قبة هو الانسداد لا جعل الطريق، فابحث أين؟ إيت يا ابن قبة بإشكالك هناك، بل يكون جعل الأحكام سبباً لتحصيل بعض ما يفوت من الملاكات، بسبب الانسداد، فيصير الشارع لو لم يجعل لفوت، بل يكون جعلها سبباً لتحصيل بعض ما يفوت من الملاكات بسبب الانسداد، بعد فرض عدم وجوب الاحتياط لتعذره مثلاً، لأن الاحتياط ماذا يخليك؟ يخليك دائماً قاعد تشتغل في قضايا عبادات وما أدري ماذا؟ يخل بالنظام....

هذا وقد زاد المحقق النائيني أن المحذور المذكور لا يلزم حتى مع انفتاح باب العلم أيضاً، لماذا؟ إذ لو افترضنا أن الشارع مطلع على كون الطرق المجعولة أقل خطأ من العلم الحاصل للمكلف أو مساوية له، لأنه لو راح يبحث، وسلك طرقاً مختلفة للوصول إلى الإطمئنان أو العلم، هذا العلم أو الإطمئنان الذي وصل له راح يصيب الواقع مائة بالمائة؟ سيخطئ، نعم مع كونه يخطئ كم نسبة الخطأ هنا في علمه هذا الباحث؟ يمكن خمسين بالمائة، لكن لما يجعل الشارع الإمارة والطريق، كم قلنا نسبة الخطأ؟ خمسة بالمائة، رأيتم كيف؟ ...

....

طبعاً نحن جايين نوضح المطلب، فقط نرتب المطلب، وإلا
 خمسة وخمسين، المهم أن هذا أرجح يعني...

.....

هذا يحتاج إلى بحث، فعلاً يحتاج إلى تأمل وبحث أن الواحد إذا وصل إلى علم، هل يلزم يعني من نسبة علومه دائماً أن تزداد النسبة تتساوى، كذا، يعني يحتاج، لكن هذه الدعوى التي أوردها قابلة للتصديق، لماذا؟ لأن جعل الإمارات والطرق حجة، يعني ما جاء اعتباطاً، جاء على أسس وقواعد، بخلاف كون الإنسان يروح يبحث اعتباطاً، حتى لو وصل إلى نوع من الاطمئنان، لأنه ناتج من عندياته، وغالباً هذا ماذا؟ عنديات الإنسان ليست مثل ما عند الشارع وجعل الشارع، جعل الشارع له إحاطة بملاكات عالم التكوين والتشريع، فجعله يصير أولى من بحث الإنسان، لأن بحث الإنسان مهما كان، محدود، قدرته محدودة، لعله يحتاج إلى هذه التتمة الواحد يضيفها يصير كلامه قليلاً أقوى....
.....

على كل، بعد ما فيه شيء إلا والواحد يقدر يشكل عليه...

إذ المراد بانفتاح باب العلم انفتاح باب القطع، ولو كان هذا القطع يخطئ، لا فعلية كون العلم هو الذي يصيب الواقع دائماً، نحن عندما نقول انفتاح باب العلم، نقصد أن العلم يسوغ للإنسان أن يسلك مقدمات توصل به إلى القطع، لكن لا نقول ضرورة أن يصيب قطعه الواقع، هذا ما أحد يقوله...

لعدم إمكان إحراز ذلك، إذاً كلام المحقق النائيني ما شاء الله سبق علمي؟ قال: لا، ليس سبقاً علمياً، استله، أخذه من الشيخ الأعظم، وقد سبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم، إلا أنه ألحقه بفرض الانسداد، يعني جاء به في ثنايا الكلام، 
أما المحقق النائيني فجعله مستقلاً، وضع ذاك في باب الانسداد، وهذا في باب....حتى مع القول بانفتاح باب العلم، ولكن الآغا ضيا قال للمحقق النائيني اشتبهت، المفروض تسلك نفس الطريق الذي سلكه الشيخ الأعظم، وقد استشكل الآغا ضياء، ماذا قال؟ بأن ضياع الملاك مع قطع القطع، إذا قطعك أخطأ، هذا بعد خارج عن إرادتك، ناتج ماذا؟ نعم، هذا أسلوب ماذا نسميه؟ قهري غير اختياري، أما مع التفاتك، والشارع جعله أيضاً، فيرجع إلى اختيارك واختيار الشارع، الشارع بالاختيار فوت عليك الملاك، وأنت بالاختيار سلكت الطريق المفوت للملاك...

لعدم التفات القاطع إلى خطأ قطعه، بخلاف التعبد بالطريق مع القطع، فإنه تفويت اختياري يستند إلى الشارع وهو قبيح، ويستند إلى المكلف أيضاً، لأنه جاء وهو يعلم أن الشارع فوت عليه الملاك وهو سلكه، اثنينهم، يعني الشارع ارتكب القبيح والمكلف ارتكب القبيح، لأنه يعلم بعد أن الشارع فوت عليه الملاك، ولكن هذا طبعاً سوء أدب في حق الشارع....

وهو كما ترى! لا معنى لفرض كون التفويت اختيارياً مستنداً للشارع، مع فرض تحققه على كل حال، نحن قلنا على كل، لأن الشارع عنده إحاطة وعلم، وهو عنده موازين ويعلم أن جعل الإمارات تصيب نسبة خمسة وتسعين بالمائة، أما جعل ماذا؟ إيكالك إلى علمك أنت، قال لك: يا الله روح اسلك الطريق الموصل لك للعلم، قد ما تصيب إلا ماذا؟ خمسة في المائة، وأنت عليك خمسة وتسعين في المائة، مثلاً،نحن نوضح الصورة...

مع فرض تحققه على كل حال، حتى مع عدم نصبه للطريق، فما ذكره بعض الأعاظم، المحقق النائيني، في محله، أما ما ذكره الآغا ضياء أن كلام الشيخ كذا، وينبغي أن تسلك....هذا ليس في محله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

